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اعتراف رئيس 
الحكومة بأن 

الخطة التنموية 
أعدت دون الرجوع 

إلى مجلس 
التخطيط دون 
المستوى دليل 

على أن استجوابي 
مستحق

صفاء الهاشم

أعلنت عزمها متابعة الملف عبر تعديلات جذرية على القانون

سألت عن عدد الأطباء المتقدمين لأكثر من بورد بالتخصص المحلي

الهاشم: هيئة أسواق المال ستكون شغلي الشاغل 
حتى تسير على الصراط المستقيم

صفاء الهاشم لوزير الصحة: ما آلية قبول الأطباء الكويتيين 
في البوردات المحلية بمعهد الاختصاصات الطبية؟

العدساني يمهل وزير النفط 3 أيام للإجابة عن سؤاله
بشأن قضايا »الداو« و»شل« و»تهريب الديزل« أو استجوابه

»المرافق« ناقشت قوانين هيئة الاتصالات و»النقل« و»البيئة«

ريــاض  النائــب  أمهــل 
العدساني وزير النفط ووزير 
الدولة لشــؤون مجلس الامة 
مهلــة ثلاثة أيــام للاجابة عن 
سؤاله البرلماني حول قضايا 
»الــداو« و»شــل« و»الديزل« 
إضافة الى وجوب تنفيذ الحكم 
القضائــي بإعــادة القياديــن 
وسحب المزارع المخالفة التي تم 
توزيعها أخيرا. وقال العدساني 
خلال مؤتمره الصحافي الذي 
عقده بمجلــس الأمة )أمس(: 
مضى أكثر من شــهرين على 
توجيه ســؤالي لوزير النفط 
بشــأن عقــد الداو وعقد شــل 
وتهريــب الديزل والى الآن لم 
يأت الرد، مطالبا الوزير العمير 
بإظهــار الحقائق، قائلا أمامك 
»ثلاثة أيام وهي فرصة كافية 
لمعالجة هذه القضايا التي مر 
عليها فترة طويلة ولم تظهر 

الحقائق أو يحاسب أحد«.
وأضاف: على وزير النفط أن 
يأخذ قضايا شل والداو والديزل 
وتوزيع المــزارع وعدم تنفيذ 
حكم قضائي محــل الاعتبار، 
فلن نقبل الأعــذار وتعريض 

عقــدت لجنــة المرافــق 
العامــة اجتماعــن متتاليين 
امس وامس الاول لمناقشة 3 
قوانين هي هيئة الاتصالات 

وهيئة النقل والبيئة.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائــب م.عادل الخرافي في 
تصريحــات للصحافيين ان 
اللجنة ناقشت قانون هيئة 
الاتصالات بعد ان تم سحبه 
فــي الجلســة الاخيــرة قبل 
التصويــت عليــه لمناقشــة 
التعديــات المقدمــة علــى 

القانون من النواب.
اللجنــة  ان  واضــاف: 
وزارة  لــرأي  اســتمعت 
المواصــات، كما اســتمعت 

النفطي للإهمال بهذه  القطاع 
الطريقة في ظل اعتماد الدولة 
علــى صادرات النفــط والذي 
تعتمد عليه بنســبة 95% من 
دخلها، فخلال اليــوم الواحد 
يشكل 300 مليون دولار فلن 

نقبل باستمرار هذا الوضع.
العدســاني: يبدو  وتابــع 
البلــد تمشــي  أمــور  أن كل 
فالمســؤولية  بالترضيــات، 
تقــع على وزيــر النفط مادام  
هيئــة الزراعــة دخلت ضمن 
اختصاصه، وعليه أن يصدر 
قــرار ســحب المــزارع من أي 
شخص مخالف ومحاسبة من 
قام بالتوزيع خلاف الشروط 

الموضوعة.
العدساني: هناك  وأوضح 
تجــاوزات في القطاع النفطي 
يجــب أن توقــف فيما يتعلق 
بعقد »شل« وتهريب »الديزل« 
إضافة إلى عدم تنفيذه لحكم 
قضائي بإعــادة القياديين الى 
مناصبهم ولن نقبل بالأعذار، 
مشــيرا الــى أنه وجه ســؤالا 
برلمانيــا لوزيــر النفــط قبل 
شهرين والى الآن لم يأته الرد، 

التعديــات  لــرأي مقدمــي 
وهما النائبان كامل العوضي 
ويعقــوب الصانــع، اضافة 
الــى الاســتماع لــرأي هيئة 

التكنولوجيا والمعلومات.
وتابع م.الخرافي: حاولنا 
تقريــب وجهــات النظر بين 
جميــع الاطــراف للخــروج 
لهيئــة  متكامــل  بقانــون 
وتكنولوجيــا  الاتصــالات 
المعلومات، وجار اعداد تقرير 

اللجنة عن القانون.
وعن قانون حماية البيئة، 
النائــب م.الخرافي ان  قــال 
اللجنــة اســتعرضت مــواد 
القانــون تمهيــدا لاحالتــه 
للمجلس لاقــراره، لافتا الى 

والسؤال يتعلق بقضايا »الداو« 
و»شل« و»تهريب الديزل« ويجب 
عليه كشــف الحقائق حول هذه 
القضايا وإلا فسيتحمل المسؤولية 
السياسية. وأشار العدساني الى 
أنه كان ينوي توجيه استجواب 
لوزيــر الدولة لشــؤون مجلس 
الــوزراء محمد العبــدالله حول 
توزيــع المــزارع، إلا أن قرار نقل 
هيئــة الزراعة من وزيــر الدولة 
الى وزيــر النفط حال دون ذلك، 
والآن أصبحت مسؤولية سحب 
المــزارع المخالفة مــن اختصاص 
وزير النفــط وعليه إصدار قرار 
السحب بســبب توزيع القسائم 
الزراعية بشــكل غيــر عادل وما 

تضمنه من مخالفات.
وشدد العدســاني: لن نقبل 
بالمماطة تجاه هذه القضايا، ولذا 
على الوزير العمير الإجابة عن 
السؤال بخصوص قضايا »الداو« 
و»شل« و»الديزل« واتخاذ قرار 
ســحب المزارع المخالفة وكذلك 
تنفيذ الحكم القضائي الصادر 
وهي رسالة واضحة على الوزير 

العمير قراءتها بشكل جيد.

ان الكويــت لا يوجد بها قانون 
لحماية البيئــة رغم ما تعانيه 

البلاد من تلوث بيئي.
وعن قانون هيئة النقل، قال 
م.الخرافــي: اســتعرضنا مواد 
القانــون واخذنــا بالملاحظات 
التي وصلت من مختلف الجهات 
المعنيــة ومــن النــواب وجــار 
صياغتها واعــادة ترتيب مواد 

القانون.
وقــال ان اللجنــة ســتعقد 
اجتماعــا آخر يوم الاحد المقبل 
للاعتماد النهائي لقانون هيئة 
الاتصــالات لاحالتــه للمجلس 
للتصويــت عليــه، اضافة الى 
اعتمــاد قانونــي هيئــة النقل 
وحمايــة البيئة قبــل احالتهما 

للمجلس.

رأت النائبة صفاء الهاشم 
ان اعتراف سمو رئيس مجلس 
الوزراء بأن الخطة التنموية 
التــي اعدتهــا الحكومة دون 
الرجوع الــى المجلس الاعلى 
للتخطيط »دون المســتوى« 
دليــل علــى ان الاســتجواب 
الذي تقدمت به في وقت سابق 
»مستحق«، مؤكدة في الوقت 
ذاته عزمها متابعة ملف »هيئة 
ســوق المــال« عبــر تعديلات 

ستتقدم بها قريبا.
فــي  الهاشــم  وقالــت 
تصريــح للصحافيــن في 
مجلس الامة: اثلجت صدري 
صحيفة »السياسة« عندما 
وضعت على صفحتها الاولى 
تصريحا على لسان وزيرة 
التخطيــط تنقل عن رئيس 
الوزراء اعترافــه بأن خطة 
التنمية التي تم وضعها خلال 
الفترة الســابقة كانت دون 
المستوى مما دفعه الى تكليف 
الوزيرة بوضع خطة جديدة، 
موجهــة ســؤالا الى ســمو 
الرئيس: اذن لماذا اعترضت 
على استجوابنا لك واخذت 
تنشد الاناشــيد الوطنية؟! 
مؤكــدة ان الاعتراف بالحق 
فضيلة، ولكــن المطلوب ان 
يكون هناك انجاز أوضح في 

شريان اقتصادي مهم.
من جانــب آخر، اوضحت 
الهاشم ان التعديل على قانون 

وجهت النائبة صفاء الهاشم 
عدة أســئلة الى وزير الصحة 
د.علــي العبيدي عن موضوع 
قبول الأطباء الكويتيين وغير 
الكويتيين في البوردات المحلية، 

وجاء نص الأسئلة كالتالي:
آليــة قبــول الأطبــاء  ـ مــا   1
الكويتيين في البوردات المحلية 
بمعهد الاختصاصات الطبية؟ 
يرجى تزويدي بكشف تفصيلي 
يبــن أعداد الأطبــاء المتقدمين 
للبــوردات الطبيــة المختلفــة 
والأعــداد التــي تم قبولها في 
كل بــورد طبــي والأعداد التي 
تم رفضها منذ عام 2010 حتى 

تاريخ الإجابة عن السؤال؟
2 ـ ما آليــة قبول الأطباء غير 
الكويتيــن في بــوردات معهد 
الطبية؟ وكم  الاختصاصــات 
مقعــدا مخصصا لهــم في كل 
تخصص طبــي؟ ولمن أولوية 
القبــول، هــل للأطبــاء أبنــاء 
الكويتيــات أم الأطباء البدون 
ام الأطباء غير الكويتيين؟ مع 
تزويدنا بنســخة مــن جميع 
التنظيمية الصادرة  القرارات 

بهذا الشأن.
3 ـ يرجــى تزويــدي بكشــف 
تفصيلــي يبين أعــداد الأطباء 
كل  فــي  الكويتيــن  غيــر 
تخصص طبي مــن البوردات 
المحلية، مع تقسيمهم بجدول 
ـ  بــدون  ـ  )أبنــاء كويتيــات 
غير كويتيــن(، وأعداد الذين 
تقدمــوا وتم رفضهم من نفس 
تلك الفئات منذ عام 2010 حتى 

تاريخ الإجابة عن السؤال.

4 ـ هــل تقــدم اي طبيــب او 
طبيبة لوزارة الصحة او معهد 
الاختصاصــات الطبية بتظلم 
من عدم قبولــه بالبورد الذي 
تقــدم إليــه؟ اذا كانت الإجابة 
بالإيجــاب يرجــى تزويدنــا 
بنســخة من جميع التظلمات 
المقدمة والإجــراء الذي قام به 
معهــد الاختصاصــات الطبية 

بشأن تلك التظلمات.
5 ـ كــم عــدد الأطبــاء الذيــن 
تقدموا لأكثــر من مرة للبورد 
الــذي  بالتخصــص المحلــي 
يرغبــون فــي التســجيل فيه 
ولم يتم قبولهم كرغبة أولى؟ 
وهــل يقــوم المعهد بتســجيل 
الأطباء غير المقبولين بالرغبة 
الأولــى فــي الكليــات الأخرى 
التي يجتازونها كرغبة ثانية 
او ثالثة؟ يرجــى تحديد عدد 
الأطباء الذين تم قبولهم بالرغبة 
الثانية والثالثة منذ عام 2010 
حتى تاريخ الإجابة عن السؤال. 
ومــا مصير الأطبــاء الذين لم 
الطبيــة  بالبــوردات  يقبلــوا 
ســواء المحلية او الخارجية؟ 
وما الحلول المقترحة لمعالجة 
أزمة الرسوب الوظيفي للأطباء 

غير المقبولين؟
6 ـ كم عدد المحاولات التي يحق 
بهــا للطبيب دخول امتحانات 
البورد المحلي الذي يتخصص 
فيه؟ وهــل يوجــد اي طبيب 
تخطــى العــدد المســموح به؟ 
اذا كانــت الإجابــة بالإيجــاب 
يرجى تزويدنا بأسماء الأطباء 
وتخصصاتهم والأسباب التي 

تم استثناؤهم على اساسها منذ 
عام 2010 حتى تاريخ الإجابة 

على السؤال.
7 ـ ما الاتفاقيــات التي أبرمها 
معهد الاختصاصات الطبية مع 
الطبيــة الخارجية  الجامعات 
وكم عددها؟ وهل تشــمل تلك 
الاتفاقيــات ابتعــاث الأطبــاء 
الكويتيــن الى تلك الجامعات 
ام انها تقتصر فقط على التعليم 
الطبي داخــل الكويت؟ يرجى 
تزويدنــا بكشــف تفصيلــي 
يبين اســم الجامعــات وتكلفة 
مقاعــد  وعــدد  اتفاقيــة  كل 
الكويتيــن فــي كل  الأطبــاء 
جامعة؟ وتزويدنا بكشف يبين 
عــدد الأطبــاء المبتعثين حاليا 

وتخصص كل منهم.
8 ـ كم عدد البوردات والكليات 
الطبية المحلية المعترف بها من 
الجامعــات الخارجيــة؟ وهل 
التعليــم الطبــي فــي الكليات 
المحلية يطابق التعليم في تلك 
الكليات الخارجيــة من حيث 
المضمون الأكاديمي وســنوات 
الدراســة؟ يرجــى تزويدنــا 
بنســخة من قرار اعتماد تلك 

الجامعات.
9 ـ لاحظنــا النقــص الكبيــر 
بعــدد الأطباء حاملي شــهادة 
إدارة المستشــفيات وتســرب 
كثير من الأطباء الإكلينيكيين 
للعمل بالقطاع الإداري ســواء 
بالمناصب الإشرافية او القيادية 
ذلك في ظل الحاجة الماسة لهم 
بتخصصاتهــم الإكلينيكيــة، 
فما خطة الوزارة لمعالجة هذه 

المشــكلة؟ وكــم عــدد الأطباء 
إدارة  المبتعثــن بتخصــص 
المستشفيات؟ وعدد الحاصلين 
الماجســتير  شــهادة  علــى 
والدكتوراه بالإدارة؟ وهل تعطي 
وزارة الصحــة لهــم الأولوية 
في التعيين بالمناصب الإدارية 
كنائب مدير مستشفى او مدير 
مستشــفى؟ اذا كانــت الإجابة 
بالنفي فما الأسباب التي تمنع 
وزارة الصحة من تعيينهم في 

تخصصاتهم الإدارية.
10 مــا الآلية المتبعــة لاختيار 
أعضاء مجلس الأمناء والأمين 
العــام لمعهــد الاختصاصــات 
الطبية ورؤساء الكليات الطبية 
المختلفة في معهد الاختصاصات 
الطبية ومدة تعيينهم؟ يرجى 
تزويدنــا بنســخة محاضــر 
اجتمــاع اللجان التي ســبقت 
تعيين تلك المناصب؟ وتزويدنا 
بالمراسيم الأميرية والقرارات 
الصــادرة بشــأن التعيينــات 
التي تمت لهــذه المناصب منذ 
عام 2010 حتى تاريخ الإجابة 
على السؤال؟ وتوضيح المهام 
المنوطــة بمنصب الأمين العام 

ورؤساء الكليات العلمية.
11 ـ يرجــى تزويدنــا بجميــع 
القرارات والتعاميم الصادرة من 
الأمين العام لمعهد الاختصاصات 
الطبية الموجهة لرؤساء الكليات 
الطبية منذ تاريخ تعيينه حتى 
تاريخ الإجابة عن السؤال؟ مع 
الردود على تلك المخاطبات إن 

وجدت.

هيئة ســوق المال قادم »ومن 
لا يعجبــه يضرب رأســه في 
الــى ان  الطــوف«، مشــيرة 
الملاحظات التي تشــوب عمل 
الهيئــة يشــيب لهــا الرأس، 
و»صمــت الحمــان« من قبل 
رئيس الهيئة تجــاه النزيف 
الحاصل، والتقارير التي تؤكد 
ان خسائر البورصة بلغت 5 

مليارات دينار.
وبينــت ان هنــاك »لعبا« 
ومخالفات جســيمة تحصل، 
آخرهــا ان يتــم تغــريم احد 
المتداولين غرامــة تجاوزت 3 
ملايــن دينار من دون ســند 
قانونــي، على الرغــم من ان 
القانــون ينص علــى تطبيق 
بالتدرج،  عقوبــات تأديبيــة 
وليس غرامات مالية، متسائلة: 
على أي اساس تم فرض هذه 
الغرامة؟ وما السند القانوني 
لتحصيــل الاموال مــن ادارة 

البورصة من قبل الهيئة؟
واضافت: اذا كنت الى الآن 
لم تحســم ما اذا كانت الهيئة 
ملحقــة ام مســتقلة فهــذه 
مشــكلتك يا ســمو الرئيس، 
ســيكون  الموضــوع  وهــذا 
شــغلي الشــاغل حتــى نرى 
هيئة اسواق المال تسير على 
الصراط المستقيم، اما اللعب 

فلن نقبل به.
وشــددت علــى ان هيئــة 
المفوضين هو ان تكون معينا 

لرئيس هيئة اسواق المال وان 
تفكر معه لايجاد ادوات مالية 
جديدة، يتم مــن خلالها بناء 
»سور صين عظيم« بين ادارة 
البورصة والهيئة التي انشئت 
لتوعية الجمهور بالالتزامات 
الماليــة والمخاطــر المرتبطــة 
بالاســتثمار بالاوراق المالية، 
وتوفير الحمايــة للمتداولين 
وليس فرض الغرامات، وتقليل 
المتوقــع  النمطيــة  الاخطــار 
حصولهــا وتطبيق سياســة 
الافصاح الكامل ومنع تعارض 
المصالح واستغلال المعلومات 

الداخلية.
وأكدت انها لا تشــكك في 
مصداقية المفوضين وقدراتهم، 
ولكن اين دور رئيس الهيئة في 
وقف النزيف؟ واذا لم يكن له 
دور فلماذا تم وضع قانون هيئة 
اسواق المال؟ مبينة ان النزيف 
يعاني منه صغــار المتداولين 
وتفــرض عليهــم غرامــات 
كبيرة، وشــركات الوســاطة 
عليها علامات استفهام كبيرة، 
وبالتالي يجب ان نفعل دورنا 
الرقابي لمتابعة تطبيق اللائحة 
التنفيذية للقانون حتى تكون 
هناك شفافية وعدالة ونزاهة.
وشــرحت انهــا ســتتقدم 
بتعديلين اهم ما فيهما هو ان 
يكون هنــاك دور اكبر لوزير 
التجارة كجهة اشرافية ورقابية 

على هيئة اسواق المال.

رياض العدساني

م.عادل الخرافي

عدنان عبدالصمد ود.يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم

رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج أثناء استقباله عضو مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية سليمان حويلة عيد الزبن والوفد المرافق له بحضور جمال العمر

»الميزانيات« ناقشت الحساب الختامي للطيران المدني
عدنــان  النائــب  صــرح 
رئيــس لجنــة  عبدالصمــد 
الميزانيات والحساب الختامي 
بــأن اللجنة عقــدت اجتماعا 
صبــاح امــس ناقشــت فيــه 
الحساب الختامي للإدارة العامة 
للطيران المدني عن السنة المالية 
2013/2012 وملاحظات ديوان 

المحاسبة بشأنه.
وأضاف ان الحساب الختامي 
اسفر عن ايرادات فعلية بلغت 
21.6 مليون دينار بزيادة بلغت 
246 الف دينار وبنسبة %1.2 
عن المقدر بميزانية 2013/2012، 
كما بلغت المصروفات الفعلية 
86.6 مليون دينار بوفر قدره 
18.3 مليــون دينار وبنســبة 
17.4% من اعتمادات الميزانية.

ومن الملاحظــات ان هناك 
نسبة كبيرة من الوفورات في 
باب المشاريع الانشائية، حيث 
بلغ الوفــر 15.1 مليون دينار 
وبنســبة 29%، حيــث ا نه لم 
يتم الصرف على 7 مشاريع من 
اجمالي عدد المشاريع البالغ 16 
مشروعا كما تمت المناقلة من 
وإلى 8 مشاريع من اجمالي هذه 
المشاريع بما يؤكد عدم الدقة 
عند التقدير، وكذلك التأخر في 
التنفيــذ وما يترتب على ذلك 
ايضا مــن زيادة في التكاليف 
وبالتالي عدم الاســتفادة من 

المشاريع.
ثــم اوضــح ان اللجنة قد 
ناقشت الملاحظات التي سجلها 

ديوان المحاسبة ومن بينها:
1- مآخذ شــابت تنفيذ العقد 
المبــرم مــع احدى الشــركات 
بشأن تقديم الخدمات الارضية 

بمطار الكويت الدولي لمدة 10 
ســنوات قابلــة للتجديــد كل 
سنتين والبالغ قيمته 807 آلاف 
دينار سنويا، وبحد اقصى عشر 

سنوات اخرى.
2- عدم سداد مستثمر تقديم 
الخدمــات الارضيــة والفنية 
الرســوم الايجارية السنوية 
البالغة قيمتها 154 الف دينار 
عن الفترة من 2011/12/28 الى 

.2012/12/27
3- عدم تحصيل مقابل استثمار 
الترانزيــت  مطعــم ومقهــى 
الشــرقي فــي مطــار الكويت 
الدولي عن مدة 292 يوما بقيمة 

400 ألف دينار.
4- حرمــان الخازنــة العامة 
للدولة من ايرادات بقيمة 418 
الف دينار نتيجة تراخي الادارة 
في نسخ عقد استغلال مساحات 

للدعاية والإعلان.
5- اســتمرار بقاء العديد من 

المبالغ المستحقة للإدارة لدى 
مؤسســة الخطــوط الجويــة 
الكويتيــة والمتعلقة بالعقود 
والتراخيــص الممنوحــة لها، 
والذي بلغ ما امكن حصره بـ 

1.6 مليون دينار.
وأكمل عدنان عبدالصمد ان 
اللجنة ناقشت الملاحظات التي 
سجلها الديوان على المصروفات 
وعلى شؤون التوظف ومنها:

1- عدم مراعاة الادارة العامة 
للطيــران المدنــي للبرنامج 
البنيــة  الزمنــي لمشــروع 
التحتيــة للمجــال الجــوي 
الكويتي اثناء طرح العقود 
المكملــة لبعضها والمرتبطة 
بالمشــروع ممــا ترتب عليه 
انتهــاء بعــض العقود دون 
الاستفادة من المشروع حتى 

تاريخ الفحص.
2- تأخر انشاء مبنى الركاب.

الخرينج استقبل عضو مجلس النواب الأردني سليمان الزبن

استقبل رئيس مجلس 
مبــارك  بالإنابــة  الأمــة 
الخرينج فــي مكتبه أمس 
عضو مجلــس النواب في 
الهاشمية  المملكة الأردنية 
الشقيقة ســليمان حويلة 
عيد الزبن والوفد المرافق له.
وتأتي الزيارة في إطار 

العلاقات الوثيقة المتنامية 
بــن البلديــن الشــقيقين، 
فــي  للرغـــبة  وتأكيــدا 
وتطويرهــا،  تعزيزهــا، 
والتي تهــدف على التأكيد 
على توثيق أواصر التعاون، 
وتعميق الحوار والتواصل، 
الثنائية  العلاقات  وتنمية 

في جميع المجالات وانطلاقا 
من حرص قيادتي البلدين 
على تنميتها تلبية لتطلعات 
الشعبين الشقيقين بما يعزز 
ويخدم المصالح المشتركة 

للبلدين.
حضر المقابلة النائب جمال 

حسين العمر.

أنس الصالح

الصالح رداً على العدساني: لا أخطاء
في إجراءات ترسية »الزور الشمالية«

بشهادة الجهات الرقابية ديوان المحاسبة و»الفتوى والتشريع«

أورد وزيــر المالية أنس 
الصالــح فــي كتــاب موجه 
إلى رئيس مجلس الأمة ردا 
على ســؤال للنائب رياض 
العدساني جاء فيه: بالإشارة 
إلى كتابكم رقم 7001 المؤرخ 
في 2014/2/18 المرفق به سؤال 
العضو المحترم رياض أحمد 
العدســاني الذي يطلب فيه 
الإفادة عن الاجــراءات التي 
تمت لتصحيح مــا يعتبره 
مخالفــات قانونية شــابت 
ترســية المرحلة الاولى من 
محطة الزور الشمالية للطاقة 

الكهربائية وتحلية المياه.
أرجو احاطة العضو بما 

يلي:

1 ـ لا يوجد تحت يد الوزارة 
ما يشير الى ان هناك خطأ في 
اجراءات ترسية ذلك المشروع 
الجهــات  بشــهادة  وذلــك 
الرقابيــة، ديوان المحاســبة 
وادارة الفتوى والتشــريع، 
اللذيــن وافقا على ما تم في 

هذا الشأن.
2 ـ نود من العضو ملاحظة 
ان المادة الخامسة من القانون 
رقم 39 لسنة 2010 جاء فيها 
انه ما لم يرد بشأنه نص في 
ذلك القانون، يطبق القانون 
رقم 7 لسنة 2008 الذي ينظم 

موضوع التحالفات.
3 ـ يبــدو ان هناك خلط في 
الســؤال بين عبــارة »مزاد« 

وعبارة »مزايــدة« اذ تعني 
الاولــى تغييــرا ديناميكيا 
للســعر، اما الثانية فتعني 
سعرا ثابتا يتقدم في ظرف 
مغلق، والعبارة التي وردت 
فــي القانــون هــي »مزايدة 

علنية«.
4 ـ ان هــذا الموضوع محال 
إلى لجنة تحقيــق برلمانية 
تنظــر فــي مــدى قانونيــة 
ذلــك  ترســية  اجــراءات 
المشروع، وقد عقدت اللجنة 
اجتماعا بحضوري بتاريخ 
2014/2/9، حيث تسلمت من 
اللجنة اسئلة واستفسارات 
عن الموضوع طلبت اللجنة 

الرد عليها كتابة.


